كفاية القرآن
هل يكفي القرآن لوحده لبناء منظومة الاجتهاد الإسلامي؟!

حيدر حب الله
تمهيد

لقيت فكرة تعذر العمل بالقرآن وحده حضوراً فاعلاً في وعي المفكّرين المسلمين وعلماء أصول الفقه الإسلامي؛ فاعتبروا أنّ القول بعدم حجية السنّة النبوية واستبعادها من مصادر المعرفة الدينية، معناه لزوم الاقتصار في معرفة الدين وأحكامه على القرآن الكريم، وهو ما يفضي بالتأكيد إلى حال كارثي؛ حيث يستدعي تعطّل الأحكام وبطلان الشريعة واضمحلال نظام التكاليف، وحيث إنّ ذلك يعني عبثية إرسال الرسل وإنزال الكتب ونحو ذلك يكون محالاً على الله تعالى.

هذه الفكرة المختصرة، كمنت في اللاوعي الإسلامي طيلة قرون عديدة، لتظهر بين الفينة والأخرى ضمن صيغ وأشكال متعدّدة، أو في طيّات النصوص الفكرية للعلماء المسلمين بشكل مختصر هنا أو هناك، والفكرة عينها أعيد استخدامها من جانب أنصار نظرية حجية خبر الواحد الظنّي، الذين اعتبروا بدورهم أيضاً أنّ ترك أخبار الآحاد الموجودة في كتب الحديث عند المسلمين، والاقتصار على النصوص المتواترة أو المؤكّدة الحاكية عن السنّة، معناه أيضاً انهيار المنظومة المعرفية الموروثة، سواء على مستوى علوم الشريعة أو علوم الاعتقاد والأصول التوحيدية.

ونظراً لحساسية الفكرة، وبعيداً عن دراسة سائر الأدلّة القرآنية وغير القرآنية على حجية السنّة النبوية، ومحاولةً لتفكيك هذا الشعور بالقلق من استبعاد نصّ السنّة عن مجال الاجتهاد الديني، نسعى هنا لدراسة الموضوع، وإعادة تحليل بُنيته المعرفية؛ علّنا نرى وجود مبرّرات لهذا الكامن في اللاوعي، أو لا نعثر له على مبرّر، من هنا كان هذا البحث.

ونذكّر ـ بدايةً ـ أنّنا قمنا بمطالعة المستندات القرآنية لنظرية حجية السنّة، وذلك في دراسة أخرى(
)، ورغم مناقشتنا في أكثر ما ذكره علماء المسلمين أدلّةً على اعتبار السنّة الشريفة من آيات كتابية، إلا أنّنا ارتأينا تصويب بعض الأدلّة وخرجنا بنتيجة ترى أنّ القرآن يعطي الاعتبار لما ينسبه الرسول إلى الله تعالى ولو من حيث المضمون، إلى جانب الأوامر والنواهي؛ فإذا ناقشنا هنا في شيء فنحن نناقش في آليّات الاستدلال المنطقي الذي مارسه بعض المسلمين على موضوع اعتبار السنّة لا في أصل الموضوع.

نظريّة عدم إمكان الاكتفاء بالقرآن وحده، الأشكال والصيغ الاستدلاليّة

ويمكن صياغة مقولة تعذر العمل بالقرآن وحده لبناء نظام متكامل أو معقول في المعرفة الدينية ضمن صيغ عدّة هي:

1 ـ الاكتفاء بالقرآن والتأثير الكارثي على الشريعة الإسلامية

تقوم الصيغة الأولى على قاعدة كلاميّة في الفكر الإسلامي؛ فهي تقول: إنّ الاقتصار على النص القرآني وتنحية نصّ السنّة الشريفة يستدعي بطلان الشريعة وفسادها، وهو محال على الله تعالى أن يقنّن منهجاً للتعرّف على دينه يفضي إلى بطلان شريعته؛ فهذا عمل غير عقلاني؛ فما هي الصلاة؟ وما هي أحكامها؟ وما هي كيفيّتها؟ وما هو الصوم؟ وما هي أحكامه؟ وما هي كيفيته؟ وبماذا تجب الزكاة؟ وما هي المقادير والأنصبة؟ وأين تُصرف أموالها؟ وما هي شروط وجوبها؟ وهكذا الوضوء والغسل والتيمم.. إلى ما شاء الله من فروع الشريعة وتفاصيلها، وهذا يعرفه الإنسان بأدنى اطّلاع على الدين الإسلامي، ولا يختصّ الأمر بدائرة الفروع العبادية غير ما تقدّم مثل الخمس والجهاد والحج و.. بل يتعدّاه ليشمل غير العبادات أيضاً، فما هي كيفية الطلاق؟ وما هي أحكامه؟ وما هو الزنا وحدوده؟ وكيف تثبت الدعاوى القضائية؟ ومن هو السارق؟ وما أحكامه؟ و..

فكيف يمكن للمولى سبحانه أن يشرّع لنا أحكاماً _ عباديةً وغيرها _ ثم يعمّيها عنّا، ولا يبيّنها لنا؟! وكيف يمكننا التعبّد بأحكامه ولم يشرحها لنا أو يفصّلها؟! وكيف لنا معرفة الناسخ من المنسوخ؟! وحيث كان الأمر كذلك، كان مستحيلاً على الله سبحانه أن لا ينصب شارحاً لكتابه ومبيّناً لتفاصيل أحكامه، وليس إلا الوحي غير القرآني على النبي (.

وهذه الصيغة لتقريب هذا المفهوم، جاءت بأشكال وتعابير مختلفة على لسان جهابذة علماء أصول الفقه، كالإمام الشافعي، وابن حزم الأندلسي، وأحمد بن حنبل الذي صنّف كتاباً خاصّاً في طاعة الرسول، والسيوطي الذي صنّف كتاباً خاصّاً أسماه «مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسنّة»، وغيرهم(
).
والمفهوم الذي تحمله هذه الصيغة كامنٌ في لاوعي الجميع، وإن لم يصرّح به كثيرٌ من العلماء المسلمين، بل قد وجدنا بعض العلماء المسلمين يعتبرون أن إنكار حجيّة خبر الواحد يؤدّي إلى ضياع الدين واضمحلاله، فكيف بإنكار أصل السنّة حتى لو ثبتت بالتواتر؟!

ملاحظات نقدية على التصوير الكارثي لإنكار السنّة النبوية

وهذا الكلام يمكن أن تسجّل عليه مناقشات نقدية، وذلك:
أولاً: إنه لا يوجد جواب عن هذه الطريقة في تناول الموضوع إلا استخدام ما نسمّيه: أسلوب إلغاء الاستغراب، وذلك بأن يقال: إنّ الصورة المرتكزة الراسخة في وعينا اليوم عن الدين وأحكامه، إما أن نكون مستعدّين للتخلّي عنها حيث لا دليل عليها، أو غير مستعدّين:

أ ــ فإذا لم نعتبرها صيغةً نهائية، لا يمكن الخطأ فيها، حتى بما يشمل الخطأ الواسع النطاق، ورأينا أنّ من الممكن أن تكون الشريعة مختلفةً تماماً عما صار لنا أنسٌ به اليوم وارتياح، واحتملنا أنّ نصف ما بأيدينا ــ على الأقلّ ــ من تصوّرات عن الدين قد يكون اشتباهاً، أو بعبارة جامعة: كنّا مستعدّين للتخلّي عن الصورة المنسوجة في أذهاننا عن الفقه والشريعة، إذا كنا كذلك.. فلا ضير من الالتزام بعدم حجية السنّة الواقعية مطلقاً، والاقتصار على ما جاء في القرآن الكريم، فنلتزم بأنّ الصلاة تعني الدعاء والجلوس مع الله تعالى، وأنّ الصوم خاص بالأكل والشرب والجماع، وأن الزكاة تعني ضرورة أن يظلّ الإنسان في حالة إنفاق، دون تقنين لهذا الإنفاق، والحجّ يقتصر فيه على ما جاء في القرآن، وتروكه ليست إلا ثلاثة: الرفث، والفسوق، والجدال، لا غير، وأما تفاصيل الشكوك فيُرجع فيها إلى الأصول والقواعد العقلائية ـ مثلاً ـ التي لم ينهانا عنها القرآن مع أنّه في مقام بيان الشريعة وبصدد توضيح مضمونها، وما أكثر تلك الأصول، وأما أبواب المعاملات فيُرجع فيها إلى القواعد القرآنية العامّة مثل: ﴿أوفوا بالعقود﴾ وغيرها، إلى جانب البناءات العقلائية الممضاة بسكوت نصّ القرآن عنها وعدم ردعه، وبإمكان هذين الطرفين تغطية مساحة كبيرة من دائرة المعاملات التجارية وغيرها و.. 

وبكلمة جامعة: إنّ ما نراه هو أنّ القرآن لوحده ـ إلى جانب المرتكزات والأصول والأعراف العقلائية الممضاة من خلال عدم ردع القرآن عنها ـ يمكنه أن يبني نظاماً شرعياً، غاية ما في الأمر أنّ هذا النظام سوف يكون مختلفاً كثيراً عمّا ألفناه حتى اليوم من فقهٍ وتشريعات، فإذا كنّا مستعدّين للتنازل عن الصورة النمطية التي حملناها حتى الآن، فأيّ ضير في الرجوع إلى النصّ القرآني فقط؟! ومن قال بأنّ هذه الصورة النمطية هي الصحيحة؟! ولماذا يستحيل على الله تعالى أن يبني شريعته على القرآن والعقل والعقلانية؟ نعم يستحيل ذلك إذا اعتبرنا الشريعة هي ما بأيدينا؛ إذ لا يمكن ـ ظاهراً ـ معرفتها عبر هذا الطريق، إلا أنه استدلال بالمعكوس، فنحن نبحث في الأصول المعرفية، ولا يمكن أن يجعل الواقع اليوم هو الأصل فيما نبحث فعلاً عن شرعيّته، فمن أين جعل مسلّماً من المسلّمات؟! ولولا حجية السنّة التي ركّزت في ذهننا هذا الفقه بهذا الشكل لم نستطع الجزم، فكيف يصبح هذا الواقع هو الدليل على حجية السنّة؟!

ب ـ أما إذا اعتبرنا الصورة التي نحملها فعلاً عن الدين والشريعة نهائيةً، فإن الأمر سيكون معقّداً، ويصعب جداً القبول حينئذٍ بعدم حجية السنّة؛ إذ عدم حجيّتها مساوق لإبطال عددٍ هائل من الأحكام، ولمّا كان هذا باطلاً قطعاً فإنكار حجية السنّة باطل حتماً هو الآخر.

إلا أنّ السؤال: ما هو الدليل على لزوم الجمود على الصورة المألوفة للفقه والشريعة؟ وما هو البرهان على ذلك؟ إنّ تحديد الجواب عن هذا السؤال سوف يساعدنا على تحديد الجواب عما نحن فيه، لهذا يفترض أن نقوم بتفكيك المفاهيم بروح بالغة التجرّد عن الموروث المأنوس، وهنا احتمالات متصوّرة:

الاحتمال الأوّل: أن يكون ما يفرض علينا اليقين والإصرار على عدم التنازل عن الصورة الموجودة للفقه والشريعة مثلاً هو حجية السنّة، فلو لم تكن السنّة حجّةً لما أصررنا على هذه الصورة.

وهذا الاحتمال يمكننا إبطاله بأنه يستلزم الدّور؛ لأنه لا يمكن حينئذٍ البرهنة على حجية السنّة بأمرٍ إنما تأكّدنا منه بحجية السنّة نفسها، فهذا الاستدلال فيه خطأ منهجي واضح، ومفارقة استدلالية بيّنة.

الاحتمال الثاني: أن يكون ذلك لإجماع الأمّة برمّتها على هذه الهيئة العامّة للشريعة وأحكامها رغم بعض الاختلاف بين طوائف هذه الأمّة، بل يمكن ادّعاء أنّ الأمر يفوق مرتبة الإجماع.

وطبقاً لهذا الاحتمال، يمكن الجواب عن هذا الاستدلال حينئذٍ بأنّ هذا الإجماع:

1 ـ إما مدركيٌّ مستند إلى القرآن أو العقل؛ حيث بنى المسلمون تصوّراتهم على أساس الأدلّة.

2 ـ أو محتمل المدركية؛ بمعنى أنّنا نحتمل أنّ هذا الإجماع الإسلامي تبلور تاريخيّاً على أساس نحتمل أنّه قائم على أدلّة من كتاب أو عقل.

وفي هاتين الحالتين لا يكون لهذا الإجماع أيّ قيمة؛ لأنّ المفروض أنّ هذا الاتفاق الإسلامي نشأ عن فهم المسلمين الأوائل ـ ومن ثمّ الأجيال اللاحقة ـ لنصوص الكتاب ومعطيات العقل على أنّها تقدّم هذه الصورة للشريعة والدين، وفهمهم هذا حجّة عليهم وليس ملزماً لنا مهما كان احترامنا لهم كبيراً، ولولا ذلك لانسدّ باب التفكير وتعطّلت حركة الاجتهاد في الحياة الإسلامية.

3 ـ وإما أنّه حجّة بنفسه وهذا باطل، لما تقرّر في أصول الفقه الإسلامي أيضاً من عدم حجية الإجماع بنفسه وفق النظرية الصحيحة التي لا ندخل في البرهنة عليها فعلاً؛ وهي النظرية المقاربة لأساسيّات أصول الفقه الشيعي، حيث ردّينا على فكرة استحالة اجتماع الأمّة على الخطأ انطلاقاً من الأدلّة النصية.

4 ـ وإما غير ذلك، فيكون الإجماع كاشفاً عن موقف المعصوم، وهنا لا معنى للاستناد إليه؛ لأنّ أقصاه الكشف عن رأي المعصوم، ورأيه لا يُعلم فعلاً أنه حجّة أم لا؟ بل هو أوّل الكلام، فيكون الاستدلال مصادرةً على المطلوب، وأما القول بأننا نرجع إلى الإجماع المنعقد على حجية السنّة نفسها فهذا أمرٌ آخر يتعلّق بدليل الإجماع على حجية السنّة لا بدليل الإجماع على تعذّر العمل بالقرآن وحده، كما فيما نحن بصدده حاليّاً، ولا يفترض الخلط بين الأدلّة والشواهد.

الاحتمال الثالث: أن يكون هذا اليقين ناتجاً عن اتفاق السيرة المتشرّعية عصر الصحابة ومن بعدهم على هذه الصورة للفقه الإسلامي.

وهذا الاحتمال ـ لو سلّمنا به ـ ترد عليه تمام الملاحظات السابقة المسجّلة على الاحتمال الثاني، لا تزيد ولا تنقص.

وبعبارةٍ جامعة، يجب علينا أن نحلّل مستندات يقيننا بهذه الصورة النمطية للإسلام، ولن نجد مستنداً سوى الالتزام المسبق بحجية السنّة مما يلزم منه الدور، فلا يرجع هذا الاستدلال ـ بهذه الصيغة ـ إلى نتيجة، بل هو مجرّد حشد إعلامي ترهيبي لا نوافق على استخدامه في المنطق العلمي الموضوعي، فلابدّ من تقديم أدلّة ووثائق ومستندات تشهد على صحّته.

ثانياً: إنّ هذه الصيغة يمكن رفع الاستحالة الموجودة فيها بما توصّلنا إليه من دليل الكتاب، فضلاً عن دليل العصمة، فقد أسلفنا أنّ حجية السنّة تختصّ بما ينسبه الرسول( إلى الله تعالى، وما يكون داخلاً تحت مفهوم الأمر والنهي، وإذا تتبعنا السنّة الواقعيّة في هاتين الدائرتين وجدناها كافيةً لبناء تصوّرٍ للشريعة لا يبتعد كثيراً عن الصورة النمطية نسبيّاً، وإن كان لا يطابقها، فهذا الدليل ـ بهذا الوجه القائم على عدم كفاية القرآن ـ لا يقدّم لنا مطلباً إضافياً علاوة على ما قدّم دليلُ الكتاب.

الاكتفاء بالقرآن ومعضل العبادات، نظرية الدكتور قاسم أحمد الماليزي

وقد عدّت كيفيات العبادات أهمّ معضل واجه نقّاد نظرية السنّة؛ إذ القرآن لا يدلّنا على كيفيتها، فما هو العمل حينئذٍ؟

وقد حاول فريقٌ من نقّاد السنّة الخروج من هذا المأزق بمحاولات بدأها الباحث المصري محمد توفيق صدقي في العقد الأوّل من القرن العشرين، في سلسلة مقالات وردود تحدّث فيها ـ فيما تحدّث ـ عن هذا الأمر، وقد تجاوز القرآنيون الباكستانيون هذه المشكلة على طريقتهم؛ فأسّسوا صلوات خاصّة بهم، كصلاة الركعة الواحدة وما شابه ذلك..(
)
ولا نريد الدخول في تلك التخريجات التي بعضها ـ على الأقل ـ لا شاهد ولا دليل عليه، والتي يرجع روح الجواب فيها إلى ما أسلفناه في الردّ المتقدّم، إلا أننا نقف عند طرحٍ آخر راج مؤخراً أيضاً في أوساط نقّاد السنّة، ويحوز على درجة من الأهميّة، قدّمه الدكتور قاسم أحمد الماليزي.

وخلاصة ما في هذا الطرح:

أ ـ إنّ العبادات الدينية الإسلامية اليوم لم تشرّع مع النبي محمد( حتى تكون معرفتها رهينةَ حجيّة السنّة النبوية، وإنما شرّعت مع إبراهيم(، والشاهد على ذلك هو القرآن الكريم نفسه، قال تعالى: ﴿ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةً مسلمةً لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم﴾ (البقرة: 128)، كما نصّ القرآن على تشريع الحجّ لإبراهيم(، ودلّ على تشريع الصيام قبل الأمّة الإسلامية، كما دلّ على العهد الإلهي لإبراهيم وإسماعيل حيث قال: ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرّا بيتي للطائفين والعاكفين والركّع والسجود﴾ (البقرة: 125)، وكذا ﴿ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم﴾ (إبراهيم: 37) ولدى الحديث عن عيسى( قال: ﴿وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً﴾ (مريم: 31)، وحول إسماعيل يقول: ﴿وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربّه مرضياً﴾ (مريم: 55) وحول موسى قال: ﴿إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري﴾ (طه: 14)، وبعد حديثه عن إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب يقول: ﴿وجعلناهم أئمةً يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين﴾ (الأنبياء: 73)، وعن لقمان قال: ﴿يا بُني أقم الصلاة وأمر بالمعروف..﴾ (لقمان: 17)، وعن شعيب قال: ﴿أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا﴾ (هود: 17)، إلى غيرها من الآيات الكريمة.

وهذا ما يرشد إلى أنّ العبادات الأساسية الطقسية كانت موجودةً منذ عهد إبراهيم(، وأنها لم تُبتكر في العصر المحمدي.

ب ـ إذا صحّت المقدّمة الأولى نضمّ إليها المقدّمة الثانية، وهي أنّ العرب قد توارثوا هذه العبادات جيلاً بعد جيل منذ عصر إبراهيم(، وتلقوها بالتوارث العام، لا بالتناقل الشفاهي، وعندما جاء النبي محمد ( لم يؤسّس لهم الصلوات بل ذكّرهم بها، تماماً كما لم يؤسّس لهم فريضة الحج، وإنما أصلحها بإزالة الأصنام عن الكعبة وعن الصفا والمروة، أو الطواف عراةً أحياناً، أو..

إذن، فهذه العبادات الإبراهيمية كان يعرفها العرب قبل الإسلام؛ يشهد لذلك مثل قوله تعالى:﴿وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية﴾ (الأنفال: 35)، حيث وصفها بالصلاة لكنه تحدّث عن تحريفهم لها، كما قال تعالى: ﴿فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً﴾ (مريم: 59)، بل إنّ بعض أوائل السور التي نزلت على النبي( تؤكّد لنا معروفية هذه العبادات آنذاك، مثل بدايات سورة المزّمل حيث جاء فيها: ﴿يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً إن ناشئة الليل هي أشدّ وطئاً وأقوم قيلاً..﴾ (المزمل: 1 ـ 6).

وتؤكد مجموعةَ الأفكار التي نطرحها بعضُ النصوص التاريخية التي وردت في مثل السيرة النبوية لابن إسحاق.

ج ـ أثبتنا إلى الآن أنّ العبادات الطقسية شرّعت عصر إبراهيم ( ثم تمّ توارثها إلى العصر العربي، وقد صحّحها القرآن الكريم وتحدّث عن بعض الجديد فيها كالوضوء، واستقبال القبلة، والوقت، والإخفات والجهر فيها، والصلاة عند الخوف و.. ثم تمّ توارث هذه الكيفية بالطريقة عينها إلى عصرنا هذا.

والنتيجة أن الطقوس شرّعت زمن إبراهيم ووصلتنا منه بالتوارث اليقيني المؤكّد بلا حاجة إلى السنّة النبوية إطلاقاً.

كانت هذه واحدة من أبرز المحاولات التي حلّت أمام نقّاد السنّة معضلة العبادات الطقسية(
).
وقفات نقديّة مع حلّ معضل العبادات

إلا أن لنا بعض التعليقات على هذه الصورة المرسومة هنا:

أ ــ أسماء الطقوس الدينية بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي

من الممكن أن يقال: إن المفترض في تحديد مبدأ تشريع العبادات الطقسية هو الرجوع إلى النصّ القرآني على أساس المعنى اللغوي للكلام أو على أساس المقدار المؤكّد للدلالة اللغوية، ومعنى ذلك أن كلمة الصلاة والزكاة والحج والصوم و.. تفسَّر في ضوء معانيها اللغوية الأصلية، مثل الدعاء والنفقة والقصد والزيارة ونحو ذلك، إلا أن يقوم دليل على حصول نقل لغوي وتحوّل في الاستخدام، ونتيجة ذلك أنّ مجرّد استخدام الكلمات نفسها لا يدلّ على صدور تشريع الصلاة بشكلها الإسلامي في العصور السابقة على الإسلام، فلا يصحّ الاستدلال بها حينئذٍ.

إلا أن هذا الكلام لا يكفي لوحده؛ لأنه مصادرة على المطلوب، إذ إنه يفترض وقوع نقل لهذه الكلمات في العصر الإسلامي، ويراه أمراً مسلّماً، ثم يحمل الكلمات ـ على أساس ذلك ـ على معانيها اللغوية الأخرى، مثل الكفّ والقصد و.. مع أنّ ذلك هو أوّل الكلام، ومحلّ التنازع بين الفريقين، وإنما صار لنا أنسٌ بفكرة النقل؛ لأنّ العلماء المسلمين الملتزمين بنظرية السنّة قد أكّدوا أنّ تشريع الصلاة وغيرها إنما جاء في العصر النبوي، اعتماداً على أدلّة السنّة نفسها، مثل حديث المعراج الذي يبيّن كيفية الصلاة، فلا يمكن الاستناد إليهم ما دامت نظريتهم قائمةً على مبادئ هي أوّل الكلام فعلاً، ولولا الروايات لما كان لديهم دليل آخر على عدم سبق هذه التشريعات على العصر الإسلامي.

بل يمكن هنا الاستناد إلى أصالة / مبدأ عدم النقل؛ لإثبات أنّ المعنى الذي نفهمه اليوم من هذه الكلمات هو ما كانت تفهمه العرب قبل بعثة النبي(، فمن يلتزم بقاعدة عدم النقل ـ وهي القاعدة الأصوليّة اللغوية التي ترى أنّ فرضيّة عدم النقل هي المبدأ المعمول به إلى أن يثبت العكس ـ عليه أن يُثبت هو حصوله في العصر الإسلامي، لا أن يفترض حصولَه أمراً مسلّماً.

وعليه؛ فالحديث عن المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مصادرة على المطلوب واستباق للنتائج؛ وهو أمرٌ غير صحيح علميّاً.

ب ــ تطابق العبادات المحمدية والإبراهيميّة

إنّ الآيات القرآنية التي ذُكرت شاهداً في الفقرة «أ» من استعراض نظرية قاسم أحمد، تفيد وجود صلاة بمعنى الطقس الديني، كما تفيد وجود صيام لا بالمعنى اللغوي البحت بل بالمعنى الطقسي، أي كفّ خاص بوصفه جزءاً من عبادة دينية. وهذا الإقرار الجدلي يلغي فرضية وجود معنى لغوي بحت لهذه الكلمات في استعمالاتها القرآنية، بل يُكسبها دلالةً دينية إضافية كما يريد المستدلّ، لكنّ ذلك لا ينفعه شيئاً؛ لأن افتراض كون الصلاة والصيام والزكاة تشريعات عبادية طقسية سابقة، لا مجرّد معطى لغوي، لا يدلّ على تطابق هذا الطقس الديني في الديانة الإبراهيمية معه في الديانة الاسلامية من حيث الهيئة والكيفية، كما يريد المستدلّ، ومن ثم لا يُثبت أنّ الصلاة الإسلامية كانت موجودةً في العصر الإبراهيمي.

والفرق بين هذا الجواب وما ناقشناه من جوابٍ في التعليق الأول هامّ وأساسي؛ فإنّ المستدلّ أراد تجاوز الدلالة اللغوية البحتة إلى افتراض وجود طقس ديني، ونحن قبلنا معه هنا، لكننا نقلنا المناقشة من التفسير الدلالي للآيات إلى المصداق الواقعي للعبادات، فلم يعُد يمكنه الاستناد إلى الآيات؛ إذ غاية ما تفيد وجود عبادات بهذا الاسم في الديانة السابقة، لكنه لا يؤكّد اتحادها في الصورة والكيفية، فهذا ما يحتاج إلى دليل آخر ـ غير الآيات ـ لإثباته.

وكأنّ المستدلّ افترض أن مجرّد إثبات طقسيّة الصلاة والصوم في الديانة الإبراهيميّة يعني اتحادها مع الصورة الإسلامية، ونحن لا نريد هنا إثبات الاختلاف أو افتراضه مسلّماً، بل نطالب المستدلّ بإثبات وحدة الصلاتين مثلاً؛ إذ عدم إثبات ذلك معناه أنّ الصلاة الإسلامية لم تكن ـ بهيئتها وصورتها ـ موجودةً في العصر الإبراهيمي، ولمّا لم يتمّ توارثها منذ ذلك العصر كان معنى ذلك أنّها جاءتنا من السنّة النبوية، وهذا ما يقع على طرف النقيض مما يريده الدكتور قاسم أحمد في نظريّته السالفة الإشارة إليها.

وربما تقول: إنّ دعوى النقل والتحوّل اللغويّين التي ينفيها المستدلّ هنا تفترض أنّ كلمة صلاة وصيام تُطلق في العصر الإسلامي على الكيفية الإسلامية الخاصّة لا على مطلق الطقس الديني، فيعود الإشكال دلالياً.

إلا أنّ هذا الكلام غير دقيق؛ فإنّنا اليوم ورغم تجذّر الاستعمال الإسلامي للكلمة ما زلنا نطلق على طقوس اليهود والنصارى الكلمات نفسها، فنقول: صوم المسيحيين هكذا، واليهود لديهم صلاتهم، ولا يظهر أنّ الاستخدام اللغوي في هذه الجمل مجازيٌّ، كاستعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع، وهذا معناه أن إطلاق كلمة صلاة على العبادات الطقسية ـ ولو بغير صورتها الإسلامية ـ إطلاقٌ حقيقي، نعم، صار هناك انصراف للصلاة الإسلامية لكثرة الاستعمال فيها، تماماً كانصراف كلمة «بيض» إلى بيض الدجاج، فدعوى أنّ النقل قد حصل لخصوص الصلاة الإسلامية في غير محلّها، بل حصل من مطلق الكفّ إلى كفّ طقسي ديني، أو من مطلق الدعاء إلى دعاء خاصّ عبادي ديني، وهكذا.

ج ـــ العبادات العربية والعبادات الإسلامية

كيف تأكّد المستدلّ أنّ العرب حال نـزول القرآن كانوا عالمين بالعبادات بشكلها الإسلامي توارثاً عن إبراهيم(؟ مع أنه لا يوجد دليل تاريخي يؤكّد ذلك، فأين هي النصوص التاريخية المؤكّدة التي تُثبت أنّ إبراهيميّ العرب كانوا يقيمون هذه الصلوات؟ هل يريد أن يقول: إنّ المشركين كانوا يقيمونها، مع أنّ القرآن نصّ على عكس ذلك في آية المكاء والتصدية(
)؟ أم يريد القول: إنّ اليهود والنصارى في شبه الجزيرة العربية كانوا يعهدون هذه العبادات، وهذا ما لا ينصّ عليه أيّ مؤرخ أو مصدر ديني لأهل الكتاب؟ وإذا كان خبرٌ تاريخي في هذا الكتاب أو ذاك كافياً، فلن يكون كذلك عند نقّاد السنّة ـ ومنهم قاسم أحمد ـ الذين أنكروا حجية الظنّ في الدين، فكيف يمكن في موضوعٍ من هذا النوع الاكتفاء بالظنّ فيه؟!

أضف إلى ذلك، أنّه إذا كانت الصلوات الإسلامية موجودةً لدى إبراهيميّ العرب، من غير المشركين وأهل الكتاب، فإنّ هذا لا يعني أنّ الاستخدام اللغوي للكلمة سوف يفهم منه الإنسان العربي آنذاك هذا النوع الخاصّ من الطقس الديني الإسلامي الذي بتنا نعرفه اليوم؛ لأنّ قلّه عدد الإبراهيميين في الجزيرة العربية سوف يجعل هذا الاستخدام في فعلهم الخاصّ قليلاً في اللسان العربي؛ ومن ثمّ سيبعّد احتمال حالة الأنس الذهني عند العرب من هذا الكلمة في المعنى الخاص.

د ــ نقد مرجعيّة قاعدة الثبات أو عدم النقل اللغوي

لو شككنا في الأمر ولم نعرف، هل أنّ هذه الكلمات التي استخدمت في القرآن الكريم قد حصل فيها نقلٌ أم لا، فلا يُرجع إلى قاعدة عدم النقل التي يسمّيها السيّد محمد باقر الصدر بأصالة الثبات في اللغة(
)؛ بهدف ادّعاء أنّ ما نفهمه اليوم من أسماء العبادات والطقوس هو ما كان يفهمه العرب قبل الإسلام؛ لأن المبدأ يقول: إنّه لم يحصل نقل وتحوّل لغوي ما لم يقم شاهد على ذلك، إنّ هذه القاعدة لا يصحّ الاعتماد عليها هنا؛ وذلك:

أ ـ إنّ هذه القاعدة ليست مستوحاةً من نصّ ديني حتى يلزم التعبّد بها، فليست قيمتها وحجيّتها تعبديّةً؛ إذ لا دليل تعبّدي يصلح لإثباتها سوى دليل الاستصحاب، الذي يقول: إنّّنا اليوم نفهم هذه الكلمة بهذا المعنى، وهذا شيء مؤكّد؛ وأمّا معناها في الأزمنة السالفة فهو أمرٌ مشكوك، هل بعين المعنى الذي نفهمه اليوم أم بمعنى آخر؟ وفي هذه الحالة نقوم بإجراء استصحاب عكسي، يسمّيه علماء أصول الفقه بالاستصحاب القهقري أو القهقرائي(
)، ويعني أن أجرّ حالة اليقين التي عندي اليوم إلى الأزمنة السالفة فأثبت ـ بالاستصحاب ـ أنّ المعنى المتيقّن اليوم هو عينه المعنى الذي كان متداولاً في اللغة آنذاك.

وهذا الكلام غير صحيح؛ فما هو المنطلق المشرعن لعملية الاستصحاب هذه؟ ذلك أنّه إمّا أن يكون بناء العقلاء فينتقد بما سيأتي قريباً، أو يرجع إلى الروايات الشرعية التي شرعنت الاستصحاب، وهذا ما لا يمكن تبريره في هذه المرحلة؛ وذلك:

1 ـ كيف يمكن أن نتّخذ من روايات الاستصحاب هنا دليلاً على أمر مع أنّ أصل السنّة النبوية ما يزال محلّ بحث؟ فهذا نوع من الخلل المنهجي، فهذه الروايات لا تعدو أن تكون من السنّة، فكيف تُجعل مرجعاً في حلّ معضل يتصل ببحث حجية أصل السنّة؟! هذا بغض النظر عن أنّ صدورها كان على نحو اليقين بالتواتر أو غيره، أو على نحو الظنّ مثل ما لو كان من أخبار الآحاد.

2 ـ إنّ هذه الروايات ـ لمن راجع بحث الاستصحاب في أصول الفقه الإسلامي ـ ظاهرة في حالة افتراض اليقين السابق والشك اللاحق، أي كنت على يقين بشيء ثم عرض لي شك بتغيّر حال هذا الشيء، فأستصحب الحالة السابقة، وهي ـ أي الروايات ـ منصرفة عن حالة اليقين اللاحق والشك السابق كما فيما نحن فيه، سواء بنينا على نظرية اليقين والشك أو المتيقن والمشكوك هناك، لا فرق.

ب ـ إنّ هذه القاعدة مستوحاة عندهم من قيام السيرة العقلائية والعرف العقلائي على غضّ الطرف عن تحوّلات اللغة، فيتصورّ العرف أنّ اللغة كيان ثابت، فيما هي نهر سيّال متدفّق بالتحوّلات، وحيث إنّ الشريعة لم تخطّئ هذا التصوّر في التعامل مع اللغة، مع أنّه تصوّر يمسّ أهدافها العليا؛ كون مصادر الشريعة في الغالب من النصوص اللغوية، عنى ذلك رضاها عن هذه الطريقة في التعامل مع نصوصها؛ لهذا لا نأخذ بعين الاعتبار أيّ شك في حصول تحوّل، بل نسير على طبع العرف العقلائي الحاكم في هذا المضمار.

وهذا المنطلق لشرعنة قاعدة عدم النقل أو الثبات في اللغة غير صحيح أيضاً؛ وذلك لأنّنا نشكّك في أساس وجود عرف عقلائي على ذلك؛ فالعقلاء إنما يعملون بما يفهمونه من النصوص القديمة اليوم انطلاقاً من عدم التفاتهم إلى احتمال اختلاف الوضع والاستعمال، أو لإحساسهم بثبات اللغة وعدم انقداح شك في أذهانهم العرفية في حصول نقل، أما لو حصل شك حقيقي في كلمةٍ ما وتوافرت له معطيات، مثل الحال التي نحن فيها هنا، والتفت الوعي العقلائي إلى هذا الشك، فلا شيء يؤكّد أنّهم يبنون على قاعدة من هذا النوع لسحب مدلول كلمة من الآن إلى عهد إبراهيم( أو بعده بقليل، ولكي يتأكّد الشك في انعقاد عملهم على ذلك راجع سيرة المحقّقين والباحثين في التراث القديم وفي الحفريات، هل يتوقفون عند الشك الحقيقي ـ لا الشك الافتراضي ـ أم أنهم يفسّرون النص وفقاً لما بات للكلمة من معنى في عصرهم؟ ومن الواضح أنّ العرف العقلائي دليل لبّي ليس فيه دلالة إطلاقيّة، لهذا نأخذ فيه القدر المتيقن، وهو حالة عدم حصول شك حقيقي.

وحاصل الكلام أنه لا يوجد شيء اسمه قاعدة عدم النقل، يُرجع إليها في حالات الشك الحقيقي، لا في موارد الشك في أصل النقل، خلافاً لما درج عليه علماء الأصول، ولا في موارد إحراز النقل مع الشك في زمانه، وفاقاً لمثل الشيخ محمد كاظم الخراساني.

وعليه، فمع الشك هنا في الحال تاريخياً لا يوجد مرجع يُعتمد عليه لإثبات أيّ من الطرفين، فلا يتمّ الاستدلال، وهو المطلوب.

والنتيجة أن هذا التخريج المذكور لا يصلح حلاً للمعضل الذي أثير بوجه نقاد السنّة، نعم يظهر من التاريخ ونصوص القرآن الكريم نفسه أن فريضة الحج كانت شبيهةً جداً أيام العرب بحالتها اليوم مع بعض الاختلاف، وأنه قد تمّ توارثها منذ الحقبة الإبراهيمية، وأنّ العرب كانوا يمارسونها سنوياً، أما غيرها فأمره صعب؛ من هنا فلا يبدو وجود سبيل أمام نقّاد السنّة في مسألة العبادات سوى أن يقولوا ما ذكرناه سابقاً، لا التفتيش عن استخراج لهذه العبادات من هذا السبيل أو ذاك.

2 ـ أزمة التشابه والتعدّدية التفسيرية في النصّ القرآني، معضل الفراغ المرجعي المعرفي
الصيغة الثانية من صيغ الاستدلال على عدم كفاية القرآن لوحده في بناء منظومة المعرفة الدينية، أنّه ذكر بعض علماء أهل السنّة وجمهور الأخباريين من الشيعة أنّه يصعب العمل بالقرآن وحده؛ متخذين منطلقاً مختلفاً هذه المرّة؛ ألا وهو ظاهرة التشابه في القرآن واحتماله في التفسير للوجوه العديدة، فلا ظهور له حتى يُرجع إليه، وهذا معناه تعذّر العمل به وحده، ليس لأنه يلزم منه توالٍ فاسدة، بل لأنه لا يمكن العمل به في حدّ نفسه، ومعه تسقط حجية الكتاب والسنّة معاً، فلا يعود هناك مرجع يُرجع إليه لتحديد أمور الدين، وهو أمرٌ واضح في بُعده الكارثي هذه المرّة، بل هو أصعب من سابقه؛ ومعنى ذلك أنّنا مضطرّون لتبنّي مرجعية معرفية أخرى ـ وهي السنّة النبوية ـ لبناء نظام المعرفة الدينية.

وهذه المقولة ليست شيئاً ـ بهذه الصيغة ـ غير النظرية المعروفة في بعض المدارس الفكرية الإسلامية بعدم حجية الظهورات القرآنية، كما ذهب إليه جمعٌ من الأخباريين الشيعة، أو عدم إمكان الاكتفاء بالقرآن لتكوين صورة تشريعية، كما هو ظاهر كلمات جمع من فقهاء أهل السنّة، فيرجع إلى الفكرة السابقة.

من هنا نركّز على مسألة إنكار حجية ظهورات القرآن، فقد ثبت في محلّه عدم صحّة هذه النظرية إطلاقاً، وأن أهمّ دليل استقرّ نظر الأخباريين عليه هو دليل الروايات، وعليه فإذا سقطت حجية دلالة الكتاب فمعناه سقوط حجية السنّة، وإثبات حجية السنّة بحجية السنّة دور واضح، فلا يرجع هذا الوجه إلا إلى ما فرّ منه، وهو سقوط حجية الكتاب والسنّة معاً؛ وعلى أية حال، فأدلّة الأخباريين هنا ترجع إلى صنفين:

هل تستطيع نصوص السنّة هدر دلالة النص القرآني؟

الصنف الأوّل من أدلّة الأخباريين على هدر دلالات القرآن الكريم هو الروايات العديدة التي استند إليها الأخباريّون وجمعها الحسين بن شهاب الدين الكركي (1076هـ) في «هداية الأبرار» فبلغت تسع عشرة رواية(
)، ثم جمعها على نطاق أوسع الحرّ العاملي (1104هـ) في وسائل الشيعة فزادت عنده على الخمس وثمانين(
)، لكنّه نصّ في كتابه «الفوائد الطوسية» على أنها تبلغ المائة وعشرين، وفي نسخةٍ أخرى للكتاب نفسه أنها تبلغ المائتين والعشرين(
).

وهذا الصنف ـ بعيداً عن الملاحظات التفصيلية الواردة عليه والتي لا ندخل فيها فعلاً وإنما نوكلها إلى مباحث حجية القرآن الكريم(
)ـ يواجه مشكلة الدور والترنّح الداخلي؛ إذ حجية السنّة لم تثبت بعدُ؛ فكيف يمكن الاعتماد على هذه الروايات لإسقاط حجية القرآن الكريم؟!

نعم، إذا التزمنا بثبوت حجية الكتاب، وقلنا بأنه دالّ على حجية السنّة في الجملة، فقد يمكن الاعتماد على ذلك لإثبات حجية هذه الأخبار على أساس نسبتها إلى الله تعالى أو.. إلا أنّ ذلك مشكل أيضاً؛ لأن الآخذ بهذه الروايات سوف يُسقط حجية الدلالة القرآنية، ومن ثم سيسقط الأساس الذي اعتمدنا عليه لإثبات حجية السنّة فيعود الدور من جديد، إلا إذا قيل بأنّ النصوص التي اعتمدنا عليها في القرآن خارجة بدليلٍ أو بآخر، وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه، فلا نطيل.

المنطلقات غير الحديثيّة لهدر دلالة النص الكتابي

الصنف الثاني من المنطلقات الهادرة لدلالات الكتاب الكريم هو الأدلّة التي لا تنطلق من النصوص الروائية، ونحن لا نريد هنا الوقوف التفصيلي عندها، بل نستعرض أبرزها ـ بما يتصل ببحثنا هنا ـ مع إبراز بعض المناقشات عليه، وهي:

المنطلق الأول: ما ذكره محمد أمين الاسترآبادي (1036هـ)، من أنه لا توجد دلالة قطعية ولا إذن يسمح لنا بالتمسّك بنظريات الدين بغير السنّة الشريفة، على خلاف الحال في نصوص السنّة الدالّة والواضحة والصريحة(
)، ويستغلّ الاسترآبادي ـ فيما يبدو ـ الخلاف الذي حصل بين المسلمين، سيما أهل السنّة، في حجية النص القرآني، فيما لم يحصل هذا الخلاف في حجية سنّة النبي(؛ ليجعل من الخلاف في الكتاب نقطة ضعف من ناحيته.

لكن يمكننا مناقشة هذا المنطلق أولاً: إنّ مجرّد وقوع خلاف إسلامي في حجية النصّ القرآني لا يجعلها باطلة، كما أن الاتفاق على حجية السنّة لا يصيرها حجّة، وإلا للزم بطلان كلّ ما اختلف فيه العقلاء، سيما وأن الأخباريين لا يؤمنون بحجية الإجماع والاتفاق بل حاربوه شديداً، فهل عنصر الخلاف والوفاق هو المعيار الحاسم لتبنّي نظريةٍ أو الدفاع عنها أم الشواهد والمعطيات العقلانية والنصيّة هي المرجع في ذلك؟!

ثانياً: إنّ حجية النصّ القرآني لا تحتاج إلى إذن بالمعنى الشرعي؛ فالعرف والعقلاء لا يتردّدون في الأخذ بالنصوص ـ أيّ نصوص ـ ما لم يقم دليل على لزوم التوقف فيه، فمقتضى الطبع الأولي للأمور أن يؤخذ بالدلالة القرآنية، لا أن تتوقّف الدلالة في حجيّتها على مجوّز ورخصة خاصّة، فإنّ هذا خلاف القانون العقلائي العام في التعامل مع الكلام ونظام المحاورات. والمشكلة الأساسية التي حصلت في بعض دراسات أصول الفقه الإسلامي أنّ بعض علماء الأصول تصوّروا أنّه لابدّ من أدلّة نصيّة على كل شيء، وأنّ عدم وجود الدليل النصّي معناه عدم شرعية هذا الشيء أو ذاك، مع أنّ هناك مسيراً عقلائيّاً بشريّاً يتعاطى وفق منطق طبيعة الأشياء، وما لم يأتِ ردعٌ من الشارع سبحانه وتعالى فإنّ المفترض السّير وفق الحالة العادية المتعارفة.

المنطلق الثاني: ما ذكره الاسترآبادي أيضاً من أنّ التمسّك بغير السنّة يفضي إلى اختلاف الفتاوى، والكذب والافتراء على الله تعالى، فإنّ كلّ ما حصل بالمسلمين كان راجعاً إلى تمسّكهم بغير السنّة(
)، ويطوّر الاسترآبادي هذا الاستدلال في موضع آخر فيقول: إنّ العقل والنقل يحكمان بأنّ مصلحة إرسال الرسل وإنزال الكتب تكمن في رفع الاختلاف، فيما العود إلى الظنون ـ وهي كلّ ما هو غير السنّة الشريفة ـ فيه اختلاف، فلا يمكن الركون إليه(
)، والقرآن الكريم من تلك الأشياء المغايرة للسنّة.

وهذا المنطلق يؤخذ عليه أولاً: إنّه يتعامى عن الاختلافات التي سبّبتها الأحاديث، فقد وقع التعارض في النصوص الروائية حدّاً لا يكاد يتصوّر وكان سبباً في اختلافات حادة بين الفقهاء والمتكلّمين، بل قد بلغت اختلافات الأخبار في الطائفة الشيعية فقط حدّاً أن ألّف الشيخ الطوسي (460هـ) كتاب «الاستبصار فيما اختلف من الأخبار»؛ بهدف حلّ اختلاف ما يقرب من خمسة آلاف حديث، فأيّ صورةٍ يرسمها لنا الاسترآبادي هنا؟! وما هو ظنّك بمجموع أحاديث المسلمين؟!

ثانياً: إنّ أيّ نصّ يطرح على جماعةٍ من الطبيعي أن يُفهم بطرائق مختلفة، فكيف إذا انصبّت عليه أفهام أجيال متعاقبة، مختلفة في أذواقها وطرائق تفكيرها، وطبقاً لهلامية الدلالات اللغوية وكونها لا تفصح تماماً عن تمام مدلولاتها، كما ثبت في الدراسات اللغوية المعاصرة، كما وطبقاً لنظرية تأثير المخزونات المعرفية المسبقة والمواقف الفكرية المسبقة على فهم النص ولو على نحو الموجبة الجزئية، كما تقرّر في علم المعرفة المعاصر، فإنّ نصاً ببلاغة النص القرآني وأدبيّته ورمزيّته من الطبيعي أن تخلق قراءته اختلافاً، ليس هو فحسب، بل تمام النصوص الدينية الأخرى، كنصوص السنّة الشريفة، ومعنى ذلك أن ما قيل عن أنّ نصّ القرآن يفضي الرجوع إليه إلى الاختلاف صحيح، لكنه لا يعبّر عن نقص في القرآن نفسه، بقدر ما يعبّر عن طبيعة عمل العقل البشري في تعامله مع اللغة، وبهذا يستوعب الموضوع نصوص السنّة أيضاً، فإذا كانت إشكاليّة الاسترآبادي واردةً فهي واردة على مطلق النصّ، لا على ما هو غير نصوص السنّة.

المنطلق الثالث: مجموعة الأدلّة الدالّة على تحريف القرآن الكريم، سواء كانت أدلّةً حديثية أم غيرها مما ذكره المستشرقون وغيرهم، فإنّ هذا ما يهدم الدلالة القرآنية، ومن ثم يعيق الرجوع إلى القرآن الكريم، فلا يبقى سوى السنّة الشريفة، وهذا هو ما يريده أنصار السنّة النبوية هنا.

وهذا المنطلق يعاني من مجموعة نقاط ضعف؛ وذلك:

أولاً: إن أدلّة تحريف القرآن بالزيادة والنقيصة مردودة تماماً بأجوبة مفصّلة في محلّها، فلا أساس لهذا الدليل، وهذا جواب مبنائي، أي يجيب عن الافتراض الأساس الذي قام عليه هذا المنطلق.

ثانياً: حاول الفيض محمد محسن الكاشاني (1091هـ) أن يتلافى تأثير فكرة تحريف القرآن الكريم على القوّة الدلاليّة في النص الكتابي، فاعتبر أنّ التحريفات الثابت وجودها في القرآن الكريم لا تخلّ بالدلالة ولا المقصود فيه؛ ذلك أنها في الغالب من قبيل ذكر الأسماء، كاسم عليّ، وآل محمد، وأسماء المنافقين ونحو ذلك، وبهذا لا تنهدم الدلالة في النص القرآني، فيبقى على مرجعيّته(
).
إلا أنّ هذا الكلام ـ رغم بذله جهداً في الحفاظ على الدلالة القرآنية ـ يعاني من مشكلة افتراضه أنّ التحريفات الواقعة هي ما دلّتنا عليه الروايات، وقد دلّت الروايات على أنّ التحريف قد طاول مثل بعض الأسماء على المستوى الشيعي، لكن:

1 ـ إنّ بعض الروايات الشيعية التي انطلق منها وذكرها الفيض الكاشاني نفسه ـ  وبينها راوية صحيحة السند في كتاب الكافي للكليني (329هـ) ـ تتحدّث عن سقوط أعداد كبيرة من السور، بل ما يقرب من ثلثي القرآن(
)، فكيف يحصر الكاشاني، وهو الذي ذكر هذه الروايات، التحريفَ بذكر أسماء؟ فهل كلّ هذا الحجم كان مجرّد أسماء؟ ومن أين عرفنا ذلك؟

2 ـ حتى لو غضّينا الطرف عن الملاحظة السابقة، إلا أنّ مشكلة التحريف تظلّ قائمة في وجه قيمة الدلالة القرآنية؛ لأننا لا نبحث فيما علمنا بكونه محرّفاً بالعلم التفصيلي، بل نبحث في العلم الإجمالي الذي قام على التحريف، أي العلم بوجود تحريف في القرآن لا نعرف مواضعه بالضبط كاملةً حتى نعيّنها، وهذا العلم لا يختصّ بالأسماء، بل يشمل احتمال وقوع تحريفات أخرى لم تصلنا، ولو كان المقدار المحرّف هو خصوص ما دلّت عليه النصوص من أسماء لارتفع التحريف في القرآن بضميمة ما أخبرتنا به هذه النصوص؛ فالعلم بالتحريف في القرآن ولو لم يحدّد مكانه، بل حدّدت بعض مصاديقه، يهدم الدلالة القرآنية على قول المستدلّ، فلا يصحّ ما ذكره الكاشاني ردّاً عنه أو مخلصاً.

ثالثاً: لقد حاول المحدّث يوسف البحراني (1186هـ) تلافي هذه المعضلة التي تواجه الاستناد لنصّ القرآن مع الأخذ بنظرية التحريف، عبر القول بأنّ أدلّة التحريف إنما تثبت التحريف بالنقيصة لا الزيادة، وحيث إننا مأمورون بالرجوع إلى القرآن الكريم فنأخذ به حتى مع النقيصة، فكما أننا مأمورون بالرجوع إلى السنّة مع ما فيها من نواقص ومع ما ضاع منها وحُرّف دون مشكلة في الرجوع هذا، كذا لا مشكلة هنا أيضاً، والحصيلة عدم هدر الدلالة القرآنيّة وانهيار اعتبارها وحجيّتها حتى لو ثبت التحريف(
).
وهذه المحاولة تسعى للتعامل مع النص القرآني المحرّف بوصفه أمراً واقعاً يتمّ التوصّل إلى معطياته وفقاً لقانون الضرورة، إلا أنّ هذا الكلام يواجه مشكلة لغوية وفق معايير النقد اللغوي في علم أصول الفقه الإسلامي، وهي أنّ القارئ عندما يواجه نصّاً ثمّ يشك ويتردّد في وجود شاهد وقرينة دلالية تعدّل من دلالة النصّ بحسب المتوفر منه، فإنّ الشك في هذه القرينة تارةً يكون شكّاً في القرينة المنفصلة، وأخرى يكون شكّاً في القرينة المتصلة:

أ ـ أما الشك الأوّل، وهو الشك في القرينة المنفصلة، فيمكن نفيه وإلغاؤه ـ عملياً ـ بمبدأ عدم القرينة؛ فإنّ العقلاء ونظام المحاورة العقلائي يعتمدون على ظهور كلام المتكلّم متى أنهى شخص كلامه ـ أي الجملة الآنية التي يتلفظ بها الآن بحيث وصل إلى حالة السكوت وانتهى كلامه ـ دون أن يلتفتوا إلى احتمال وجود قرينة منفصلة سابقة أو لاحقة، وبهذا يكون هذا الشك في حكم الملغي.

ب ـ وأما الشك الثاني، وهو الشك في القرينة المتصلة، فعادةً ما يرفعونها إما بقاعدة عدم الغفلة فيما لو كان البحث في السامع نفسه أو بأصالة شهادة الراوي أنه نقل تمام ما له علاقة بالمفاد النهائي للكلام، وفي غير ذلك يقع الإجمال، وبعضهم ذهب إلى أصالة عدم القرينة مطلقاً.

وهنا نقول: إنّ الشك في الآيات القرآنية بعد العلم بالتحريف، تارةً يكون للشك في قرينة منفصلة، كآيةٍ نزلت فيما بعد هذه الآية التي نحن بصددها فعلاً، ثم حذفت من الكتاب، وأخرى للشك في قرينة متصلة، كما لو كان الشك في سَقَطٍ حصل للآية نفسها يغيّر معناها على تقدير وجوده.

1 ـ فإذا كان الشك في قرينةٍ منفصلة، فلا ينبغي الريب في إجراء أصالة عدم القرينة، وفقاً لما يراه العقلاء في باب الظهورات والدلالات، ومن ثم يمكن التعامل مع الآية حتى لو حصل علمٌ بتحريف القرآن.

2 ـ أما لو كان الشك في قرينة متصلة، وهو شك يطال أغلب الآيات القرآنية بعد حصول علم إجمالي بتحريف بعضها، أو لا أقلّ من الشك، فهل يمكن الأخذ بهذه الآيات حينئذٍ والعمل بها؟

أما إجراء أصالة عدم الغفلة، فلا معنى له في عصرنا، فنحن لم نسمع جبرائيل ولا النبي(؛ حتى نجري في حقّنا أصالة عدم الغفلة، كما أنّ مبدأ شهادة الراوي بأنه نقل تمام ما له دخل في المراد، لا محلّ له هنا أيضاً؛ لأنّ المفروض أن الشبهة محصورة، وهي جملة الآيات القرآنية الموجودة فيما بأيدينا، كما أنّ لدينا علماً إجمالياً بسقوط شيء من القرآن، وسقوط القرائن المتصلة يمثل أحد أطراف هذا العلم الإجمالي، فنحن نعلم بحصول خرق لقانون النقل، وبأنه لم يصلنا القرآن كما هو، وبأنّ الرواة لم ينقلوا لنا آياته على الصورة الصحيحة، وفي مثل هذه الحالة هل يُجري العقلاء مبدأ الشهادة ويتمسّكون به؟!

قد تقول: إنّ الأمر نفسه موجودٌ في السنّة، فنحن نعلم إجمالاً بحصول سقط في الروايات، فهل نجري هذا الكلام أيضاً، ومن ثمّ تنهار كل نظم الدلالة في السنّة الشريفة؟!

لكنّ الجواب يقوم على التمييز؛ فإنّ الروايات الصحيحة المعتبرة لسنا متأكّدين من حصول سقط فيها من الرواة حتى ينعقد علم إجمالي حقيقي، بعد إخراج آلاف الروايات الأخرى غير المعتبرة، على خلاف الحال هنا، فإنّ المفروض حصول علم يقيني بالتحريف، وأحدُ أطرافه التحريف في القرائن المتصلة، ولا موجب لانحلال هذا العلم لا حقيقةً وهو واضح، ولا حكماً لأنه ليس علماً منجزاً حتى ينحلّ انحلالاً حكمياً، بل هو علم حقيقي لا نستهدف منه التنجيز، بقدر ما نريد الاستطراق منه إلى حصول شك حقيقي في وجود قرينة متصلة، فهو ليس علماً اجمالياً تجري عليه قواعد التنجيز في البحث الأصولي؛ ومعنى ذلك أنه لا يوجد مرجع عقلائي دلالي يُرجع إليه هنا لرفع احتمال القرائن المتصلة، فتسقط الدلالات القرآنية عن إمكان التمسّك بما فيها من دلالة وظهور؛ وبهذا يكون التحريف مفضياً إلى سقوط حجيّة الدلالة القرآنية؛ فينحصر الجواب حينئذٍ بإنكار هذه النظرية في بُنيتها الأوليّة، أي رفض فكرة التحريف من رأس، كما تقدّم في الجواب الأوّل.

ونتيجة الكلام: إنّ مجموعة أدلّة الأخباريين الهامّة هنا لا تصلح دليلاً لإثبات تعذّر العمل بالقرآن، وبهذا يتبيّن لنا أنّ أزمة التشابه والتعدّدية التفسيرية في النصّ القرآني لا يمكنها أن تُسعف في هدر قيمة الدلالة القرآنية والمرجعية الكتابيّة لصالح حجية السنّة النبوية.

3 ـ مأزق المناخ التاريخي للنصّ القرآني وإعاقة عملية التفسير

الصيغة الثالثة لهدم الاكتفاء بالقرآن أنّ ثمّة مدارس في التراث الإسلامي الاجتهادي توصّلت إلى عدم إمكانية الرجوع إلى النصّ القرآني، لكن من زاوية مختلفة هذه المرّة؛ فالذين أسقطوا الدلالة القرآنيّة على أساس التشابه أو اختصاص القرآن بأهل البيت، كانوا ينتمون إلى الفريق الأخباري الأكثر مذهبيّةً في التراث الشيعي، أمّا هذه المرّة، فإنّ أنصار الإعاقة في عملية التفسير القرآني ينتمون إلى المدرسة الأصولية الشيعية، وعلى خصام تامّ مع المذهب الأخباري، ويتسمّون في مدارس أصول الفقه الشيعي بالمدرسة الانسدادية، من هنا تعدّدت المنطلقات واختلفت، كما ينتمي فريق آخر منهم إلى المدرسة النقدية اللغوية المعاصرة في الغرب.

يرى أنصار هذا الفريق أنّ فهم القرآن مختصّ بالمعاصرين لنزوله؛ إذ هؤلاء هم القادرون على فهم الظروف الموضوعية المحيطة بنزول الكتاب، وهم المشافهون الذين يمكنهم فهم النص، فأيّ نصّ عندما يجرّد من سياقه التاريخي لا يمكن فهمه، ولا يتسنّى الوصول إلى تصوّر صحيح لمعانيه.

وتشترك في التنظير لهذا المأزق المعرفي في التعامل مع النصّ القرآني اتجاهات ثلاثة هي:

الاتجاه الأوّل: وهو الاتجاه الذي تبنّى في أصول الفقه القول بنظرية اختصاص الخطاب بمثل (يا أيها الذين آمنوا)، (يا أيها الناس) ونحو ذلك، بالمشافهين الذين كانوا حاضرين ليخاطبوا بالكلام، أما غير المشافه فلا يكون الخطاب شاملاً له، فلا يمكن الاستناد إلى هذه الخطابات في عصرنا.

الاتجاه الثاني: وهو الاتجاه الذي تبنّى في أصول الفقه نظرية اختصاص حجية الظهور بالمقصودين بالإفهام، مع القول بأنّ الحاضرين هم المقصودون بالإفهام، أما المعدومون فلا، وهذا معناه أنّ من هو مثلنا اليوم ممّن كان معدوماً حال نزول النص ليس مقصوداً بالإفهام، ومن ثم لا يكون الظهور حجّةً في حقّه؛ لأنّه لا يُراد تفهيمه القرآن.

الاتجاه الثالث: وهو الاتجاه التاريخي المعاصر في قراءة النص، ويذهب هذا الاتجاه إلى القول بالاستحالة العملية لفهم كلام المتكلّم الذي ينتمي إلى حقب زمنية مختلفة جداً؛ لعدم إمكان التماهي معه لفهم كلامه، ومن ثم يكون أيّ فهمٍ له منقوصاً تبعاً لفقرنا الحقيقي في المجال المعلوماتي الذي يغطّي تاريخه وظروفه المحيطة.

وبتطبيق جماع هذه الاتجاهات الثلاثة على النصّ القرآني، نخرج بالنتيجة التالية وهي عدم إمكان فهم هذا القرآن، وعدم حجية هذا الفهم، لا حجيةً تعبدية ولا حجية عقلائية، فإذا كان حال الكتاب كذلك فإنّه ليس من الممكن التخلّي عن السنّة النبوية؛ لأنّ التخلّي عنها ـ مع فرض عدم إمكان الاجتهاد والتحليل في النص القرآني ـ سيعني فقداننا المرجعيات الدينية كافّة، وهو ما يذهب إلى أبعد مدى في الحالة الكارثية التي ستعقب رفض حجية السنّة.

محاولة نقدية محدودة لتوظيف البُعد التاريخي في فهم النص الديني

وفي الحقيقة، فإنّ هذا المأزق المثار بوجه فهم النص القرآني، يعدّ ـ سيما في بُعده المعاصر ـ من أعقد القضايا اللغوية والألسنية في فهم هذا النصّ، ولن نلج في تحليل هذا الموضوع من تمام زواياه؛ لخروجه عن موضوع بحثنا، لكنّنا سنسجّل بعض الملاحظات ذات الصلة بموضوع دراساتنا هنا، وهي:

الملاحظة الأولى: إنّ هذا الكلام ـ إذا تمّ والتأمت عناصره ـ يجري في السنّة النبوية بطريق أولى؛ فإنّ ظروفها أعقد والعلم بما أحاط صدورها من ملابسات أقلّ، فالنصّ القرآني قد قيل الكثير وتوفرت العديد من معطيات نزوله، إلا أنّ السنّة ليست كذلك، فأسئلة السائلين وظروف الأسئلة في غاية الغموض، فهذا الوجه يوقع المستدلّين به فيما أرادوا الفرار منه، فإنّهم قصدوا الاحتجاج بسقوط دلالة القرآن لإثبات حجيّة السنّة، فيما هذا الدليل يُسقط بنفسه حجية دلالة السنّة عينها، وهذا معناه أنّ هذا المعضل يواجه النص الديني بالدرجة الأولى، بلا تمييز في هذا النصّ بين الكتاب والسنّة، بل وسائر الكتب السماوية المحرّفة وغيرها، فلا ينفع في مجال دراستنا هنا بتاتاً.

الملاحظة الثانية: إنّ نظرية المقصودين بالإفهام يسجّل عليها نقد رئيس ـ بعيداً عن تفاصيل بحثها ـ وهو أن نحدّد من هم المقصودون في الخطاب القرآني، فإنّ الذي يبدو من أدلّة الكتاب والسنّة باتفاق المسلمين تقريباً ـ وبرهانه موكول إلى محلّه ـ أنّ القرآن يخاطب الإنسان في كلّ زمانٍ ومكان إلا ما خرج بالدليل، فقد قُصد بنصوصه إفهام تمام الخلق، ومعه فحتى لو قلنا باختصاص حجية الظهور بالمقصودين بالإفهام، إلا أنّ المعدومين مقصودون بالإفهام أيضاً به، وحتى لو أحدثنا ثغرة في هذا المعطى الكلامي ـ القرآني، عبر افتراض سريان التاريخية إلى نصّ القرآن، فإنّ هذا لا يعني أنّ تمام نصوصه تاريخية، بل يعني أنّ بعض نصوصه ممّا يمكن أن يسري إليه البُعد التاريخي، وفقاً لما تناولناه في دراسة أخرى حول موضوع تاريخية نصّ القرآن والسنّة(
).

الملاحظة الثالثة: إنّ نظرية اختصاص حجية الظهور بالمقصود بالإفهام تطال نصوص السنّة أكثر ممّا تطال نصّ الكتاب؛ فإن أكثر أو فلنقل: الكثير من خطابات السنّة جاءت أجوبةً خاصّة لأفراد أو أحداث أو وقائع جزئيّة، وإنما قمنا نحن بتعميمها للجميع انطلاقاً من قاعدة اشتراك الأحكام التي برهنوا عليها بالسنّة والإجماع، ومعه فإذا كانت نظرية المقصودين بالإفهام صحيحةً فإن السنّة أولى باستقبالها من الكتاب الكريم، إذ من أين نتأكّد أن المعصوم( في جوابه لزيد أو عمرو قد قصد إفهام تمام الخلائق؟‍‍‍!

ولسنا نريد هنا البتّ في هذا الموضوع، لا على صعيد الكتاب ولا على صعيد السنّة، بل نقصد أن حقّ هذه النظرية الورود على السنّة قبل القرآن، لا الورود على القرآن لكي نثبت بذلك حجية السنّة، والذي نعرفه من مطالعة وجهة نظر أنصار هذه النظرية أنّهم لم يميّزوا فيها بين النصيّن: القرآني والحديثي.

الملاحظة الرابعة: إن هناك منطلقاً أيديولوجياً لا نبرهن عليه الآن، وهو أنّ القرآن جاء بياناً وتبياناً ورسالةً خالدة للإنسان، ومن مقتضى الحكمة الإلهية أن يضع الله تعالى فيه القدر الأكبر من قرائن وضوحه ومرجعيّته، حتى يمكن الرجوع إليه عند التباس الأمور أو تعارض الأخبار، فهنا مقدّمتان:

المقدّمة الأولى: إنّ رسالة الله للناس هي الدين وقد بعث الأنبياء لأجلها، وقد احتواها القرآن الكريم، وجعل كتاباً خالداً إلى يوم الدين.

المقدّمة الثانية: إذا لم يضع الله تعالى كتابه على أساس إمكان أن يفهمه الناس بعد قرون إذا لم يقصّروا فلا يكون قد فعل أمراً حكيماً، إذ كيف يكون حكيماً من يضع كتاباً لأجيال متعاقبة ثم لا يمكنهم فهمه نتيجة ظروفٍ قاهرة لا ترجع إلى تقصيرهم؟ فإنّ هذا بنفسه تقصيرٌ في إبلاغ الرسالة.

وعليه، نخرج بالنتيجة التالية: لابدّ أن يكون القرآن قد نُظّم بطريقة يمكن فهمها حتى للأجيال القادمة إذا لم تكن مقصّرة، وهذه الاتجاهات الثلاثة التي ذكرناها سيما الاتجاه الأخير المعاصر، لا يرجع سقوط اعتبار القرآن فيها إلى تقصير الناس، ومعنى ذلك أنّه بمقتضى العلم والحكمة الإلهية يلزم أن يكون الله تعالى قد وضع في القرآن ما يمكّن من الاستغناء فيه عن الشواهد المحيطة، أو ما يجعل معرفة هذه الشواهد ممكنةً، وهذا هو الذي ننشده ونطلبه.

وهذا الدليل يقوم على آلية مدرسية كلامية في التعامل مع الفعل الإلهي، وإنما أثرناه هنا ـ رغم أنّ لدينا ملاحظات جزئية عليه ـ لا أقلّ من باب الجدل، نعم، إلا إذا قيل ـ وفق النظرية الشيعية ـ : إنّ تغييب الناس للإمام( هو التقصير الذي أدّى إلى ضياع فهم القرآن عليهم، ولولا الغيبة لبيّن الكتاب وفسّرت كلماته، وهذا جواب شيعي معروف ومتداول، لا نخوض فيه ولا فيما سبقه فعلاً؛ لاحتياج ذلك إلى التطرّق لمسائل كلامية عديدة.
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